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سلام بري حمرة 


يهدفٌ هذا البحث إلى دراسة حركة المصطلح لوي في الخطاب اعتماذًا على 
أقدم مدرّنة نحريّة عريّة بيْن أبديناء رهي كتاب سيبويه» ولا سيما على الصفحات الأولى 
من هذا الكتاب الي قدّم فيها سيبويه الأسس النُظريّة لعلم النُحو. ولن يتناول هذا البحنث 
سوى وجهين من وجوه هذه الحركة : أوهما بعض مظاهر إعادة صياغة الصطلح؛ رلا 
سيما الاهتمام بحذه وشرحه والتّمثيل له؛ وثانيهما بعضٌ مظاهر التٌرادف المصطلحي» رلا 
سيما دور الاق في اختيار مصطلح ماء دون مرادقه. 
١‏ - الخد والترْح والتختيل : 

الحدّ والشّرح وحهان من وحوه إعادة الصّياغة» وهي التَعبير عن المعى نفسه بطريقة 
أحرى. أمّا في المصطلحات الي تعنينا فهي اجتلاف الصيّغ في الإحالة على مرجع واحد 
ابا ما يختار أصحاب الاختصاص مصطلحًا قد يكرن يسيعلا وقد يكرن مركيًا للتعبير 
عنه؛ ففي محال النّحو مئات من المصطلحات البسيطة» وعدد لا يستهان به من المصطلحات 
المركبة ابي قد يستخدمها التحوي وحدهاء وقد يستخدمها مشفوعةٌ بحدودها وشروحهاء 
أو يستخدم هذه الحدودٌ والشروح ف مكافا. 

الشائع في الدّراسات التحويّة العريّة أن سيبويه لا يمد مصطلحاته» وأنّ على مْن 
يدرس مصطلحات الكتاب أن يقرم باستخراج حدودها من خلال النظر والتفتيش فيه 
وهي عمليّة صعبة بلا ريب؛ لأنْ الوصول إلى الحدود لا يكون إِلأّ في مرحلة متقدّمة من 
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البحث» فهر يستدعي قدرًا كبيرًا من نضح والقمكّن من المادّة» وإتقان الفنّ الذي هو 
مرضوع الدّراسة. 

لا تنطلق هذه اللَطرة إلى مصطلحات الكتاب من فراغء فمقارئة أبواب الحو فيه 
ما شاع في كتب النُحويين بعده, ولا سيما للتأغترين منهم» تسمح بالوصول إلى هذا الرأي 
الشائم لأنّ الفارق كبير حقًا في هذه المسألة: فكلّ باب من أبواب الحو في كتب 
المتأعرين يبدأ بذكر المصطلح وحذه. ومكن أن يُمثْل لهذا التوع بالصفحات الأرلى من 
شرح شذور لتب لابن هشام الأنصاري المتوق في القرن الثامن للهحرة (761 ه/ 
1361 م في شرحه لأوّل باب من أبواب النَحوء في أقسام الكلام حيث يقال : "الكلمة 
اسم وفعل وحرف". يقول ابن هشام - ونحن تنقله هنا نقلا عختصرا 7 : 

"الكلمة قول مفرد [...] 

واللراد بالقول : اللقهد الثال على معقى | 

والمراد بللفرد : ما لا يدل جزؤه على جزء معناه [...] 

وهي [أي الكلمة] : اسم وفمل وحرف [...] 

ربكل من هذه الثلاثة معن في الاصطلاح؛ ومعن في اللّغة : 


فالاسم في الاصطلاح : ما دل على معن ف نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الفلاثق 
وف اللّغة : سمَةٌ الشيء أأْ علامته لا 1 

والفمل ف الاصطلاح : ما دل على معن في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» رفي 
اللّغة ؛ نفس الحدّث الذي يُحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو عجره 

والحرف في الاصطلاح : ما دلّ على معن في غيره» وف اللّفة : طرف الشيء" (01). 

لا ريب في أن هذا النُوعْ من التصنيف ليس في كتاب سبيوي ونا هو مما قام به 
التجويرن اللأحفون في عمليّة ضبط المصطلح وإحكامه بعد أن استقرّت مصطلحات الحو 
العري» فانكيُوا على التراث الذي تركه السابقون لضتبط حدوده» رإحكام المسّعة فيه. غير 
أن غياب هذا التّوع من التصنيف في كتاب سبيبويه لا بعني غيابًا كاملاً للحدود فيه ولا 


(1) ابن هشام الأنصاري : شرح شذور الدآهبء من ص 14-1١1‏ . 
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سيما في رسالته التي تشكل المنطلقات الأظريّة لعلم النَحو. وقد يكون للحدّ ف الكتاب 
وظيفة تفوق وظيفته في كتب النّحو الأحرى» فالحدود في هذه الكتب تفرّر ما هو شائعٌ 
مستقرٌ عند جماعة النحريين من أهل الاختصاص على قاعدة تقدم للصطلح وده من قيل 


يستخدمه دلدلالة على مفهوم لم يكن شائعًا ف زمانه؛ لأنّه حين يستخدم الصطلح الشائع 
في زمانه فالأحرى أن يتركه دون حدّ -- كما فعل في كثير من مصطلحانه - فهر ثما 
تعارّف القوم عليه وتواضَعٌ العلماء على مفهرمه (©. 

إل أله لا يد من الفول إن حركة المصطلح لا تكون بالحد وحدهء بل تتخذ أشكالاً 
متمدةة عور وليس من البالغة القرلٌ إِنّ خاي الحدّ قد يكرن دافمًا إلى التومثم في هاله 
الأشكال» وأبررُها الشرحٌ والتمثيل» ذلك أن الشرح شكل من أشكال إعادة الصياغة مثله 
كمثل الحد ي آله يُدْرج المصطلح في الخطاب» ويقدّمهء ويسمح بالتعرّف عليه» وثقبيزه من 


الألفاظ العامة. 

يبدأ سيبريه كتابه يباب "علم ما الكلم من العربية". يطرح عنوان الكتاب» من 
البداية: قضيّة ماهيّة الكلم؛ فيشير إلى أنه مصطلح يستدعي الحدّء ولذلك يستعيده سيبريه 
خارحا فيقول + "فالكلم.اسمّ وفمل. وخرف. حاء لمن كيس لأسي ولا فعى؟ 09 أغوز أن 
شرح سيبويه ليس حداً بالمعى الأرسطي للحد؛ وليس تببيئا لماميّة الكلم كما يمكن أن 
يترقّع القارئ» بل هر شرح على سبيل التقسيم أي أنه قائم على ذكر المفولات الي 
تندرج في الكلم؛ وهي عنده ثلاث : الاسم والفعل» والحرف الذي جاء لمعن ليس باسمٍ 
ولا فعل؛ فحدّه هذا الصطلح؛ أو شرحُه له إإها يقوم على ذكر الأقسام الثلائة واحدا 
واحدًا بترتييها شارحاً كل واحد منها؛ وهذه أمارة أخرى على أننا أمام مصطلحات في 
لا أمام ألفاظ من اللخ العامّة. 


(2) انظر عبد القادر المهيري : "إشكالية التأريخ للمصطلح النحوي"؛ حسن حمزة ؛ "قي تطور المصطلح 
النحوي العربي". 
(3) سيبويه : الكتاب ٠‏ 12/1. 
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يقول سيبويه عن الابيم : 'فالاسمٌ رحلٌ وفرّى"؛ فلا يكون الشرج هنا بذكر 
الماهيّة: ولا بذكر الأقسام كما في المثال السابق؛ وإما يكون على سبيل التُمثيل؛ ليس 
الرجل والفرس مقولتين من مقولات الاسم وإنما هما مثالان من أمثلته» وتمرذحان سن 
غاذجه» ولا يستغرقان الاسم كما يستغرق الاسم والفعلٌ والحرفُ مقرلة الكلم. ولو شاء 
سيبويه أن يستغرق الاسم بالأمئلة لَوَحَبْ عليه أنْ يسرد أسماء اللغة جميمًا. ولذلك اكتفى 
بذكر مثالين رعا كانا من أكثر الأسماء دورانا على الألسنة؛ وتبادراً إلى الأذهان» ومن 
أكثرها تثيلا لمقولة الاسم لأنهما يجمعان أكثر حصائص هذه المقرلة وعلاماتها. 


أمّا في الفعل» فإن سبيويه يقدم حا على الحقيقة, أن الفعل عنده "أمثلة أخلت 
من لفظ أحداث الأسماء [أي المصادر]؛ وبُنيّت لما مضىء ولما يكون ولم يقع وما هر 
كائن لم ينقطع" (0. ريدو أن هذا الح كات ف الفعل لأنّ الفعل ف العربيّة ظل محتفظًا 
بكثير من الخصائص الصرقيّة الي تسمح بانتظامه في تصريفه؛ ربناء "ما مضى وما لم بمعض" 
على حدّ قرل سيبويه. أن الاسم فإِن أبنيته لا تكاد مُضبّط كترة. قال ابن القطاع في كتاب 
الأبنية : "قد صنّفّ العلماء في أبنية الأسماء والأفعال» وأكثروا منهاء وما منهم قد 
استوعبها. وأول مَن ذكرها سييويه في كتابه فأورد للأسماء ثلاث مائة مثال وثمانية أمثلة» 
وعنده أنه أتى به. وكذلك أبر بكر بن السرّاج ذكر منها ما ره سيبويه وزاد عليه انين 
وعشرين مثالاء وزاد كل من أبي عمر الحرمي وابن خالويه أمثلة يسيرة؛ وما منهم إلا مّن 
يرك أضعاف ما ذكر. والذي انتهى إليه وُسْعُناء وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد رجمم 
ما تفرّقّ في تآليف الأثمّة ألفُ مثال ومئتا مثال وعشرة أمثلة' (5). وهذا العدد عددٌ هائل 
يزداد في كل يوم بازدياد الألفاظ الي تقترضها العربية من غيرها من الّغات. 

أن "الحرفةٌ الذي جاء لمعن وليس باسم ولا فعل" إن سيبويه لا يحدّم بل يكل له 
كنا ل لاس كر عفد من له 


(4) نفسه ء 12/1 
(5) السيوطي : المزهر؛ 4/2. 
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في جميع الأمثلة الي ذُكرت» رالي يح فيها المصطلح؛ أو يُشرح؛ أو يُمثّل له 
ينعرك اللصطلحٌ في الخطاب في اتجاه واحد هو الانتقال من المصطلح التحوئي الذي ار 
مألرفا عندناء وهو الكلم» والاسم؛ رالفعل؛ والحرف إلى أشكال أخخرى من التعبير تسترججحع 
الفهوم؛ أوتتحيل إل الرجع دوف العردة بل اف الصطلح تقسه. 

حين تكون حركة المصطلح في هذا الاتجاهء أي حين يلجأ الكاتب إلى شرح 
مصطلحاته وإعادة صياغتها فإنّه ترح من ذلك إيضاح الفكرة» وتقريب الفهوم إلى ذهن 
قارئه» وتفادي الس عنافة أن يُحمْلَ المصطلحٌ على غير الوجه الذي أراده. وليس هذا 
الأمر وئقًا على كتب التتعليم ولا على كتب التُعميم في بحالات العلوم والفبون الشّائعة في 
أيامناء وهي الكتب والمحلات والمنشورات الي تتوسنه إلى جمهور واسع من القراء» فتحتاج 
إلى تبسيط الأمور أمامهم؛ وإلى تقدبع المصطلحات مع شروحها وأمثلتها ناف أن تظل 
اشيّحَ وأفشى - وإنها هو أيغمًا في النصوص الي كتب 
لأصحاب الاختصاص. وعلةٌ ذلك أن أصحاب الاختصاص أنفسهم قد لا يستعدمرن 
الصطليح نفسه فقد يبتدغ أحدهم مصطلحا جديدًا يحتاج إلى شرحه قبل أن يسير ويجتمع 
غليه أهل الفنُ. وقد يتعايش مصطلحان عنتلفان للمفهوم الواحد فترة من الرّمان. وقد 
يستخدم العالمٌ مصطلحا قدمًا فيُحمله مفهومًا جديدا لا بد من شرحه؛ فالفتح» والضي 
والكسر على سبيل الثال» ليس لها في كناب سيريه نفس المفهرم الذي ها في الصطلحات 
المنسربة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي في كناب مفاتيح العلوم لأبي عبد الله الخوارزمي» 
ولا في كثاب العين» لأن المصطلحات المسوبة للخليل لا تمير بين ألقاب البناء وألقاب 
الإعراب» ولذللك يحتاج سيبويه إلى شرحهاء فهو يستخدمها ممنهوم مغاير للمفهوم القديم؛ 
فيفصل بين الرفع والغسم؛ والتصب والفتح» واللثر والكسرء واللنزم والوقفء مع أن هذه 
اهاري الغمانية كما يسميهاء يجمعها في اللفظ أربعة أضرب : فالرّقع والضم ضربٌ واحد 
إلا أذ الأول لما يتغيرٌ آخرره بتأثير عامل من العواملء والثان لما يي عليه الحرف نام لا 


يزول عنه بتأثير عامل. 


بعيدة عن أذهافهم - وإن كان في 
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تكيرُ أمثلة التَعميم الي يقل فيها من المصطلح إلى شرح أو إلى حده في رسالة 
الكتاب:؛ بما يرحي بأن الصطلحات فيها حديدة: أو أها مستخدمة فيها لتّعبير عن مفاهيم 
جديدة. مثال ذلك مصطلحات المستقيم؛ والقبيح, وامحال؛ والمسندء وللسند إليه ال حدّها 
عبد ورودها لأول مرة. 

غير أن المصطلح لا برد في النص مرة واحدة في الأعمّ الأغلب» فلا يكفي لي 
الحديث عن حركته في الخطاب أن يُشار إلى حدم أو إلى شرحه عند وروده أَزّل مرة. 
واللآفت أن سيبويه لا يكتفي يمد المصطلحء أو بشرحه أو بالتمئيل له في وَل مرّق بل لا 
يفنا ينكد هذا الحدء أر بذاك الشرح حين يتكرّر ورود الصطلح مستخدماً في بعض 
الأحبان» عبارات قد تختلف قيلاً أر كثرا عن تلك الى استخدمها في أوّل مرّةه وهي 
عبارات بمكن أذ تمد بدائلَ لعبارات الحدود والشروح المتقدّمة؛ فلقد حدّ المستقيم القبيح 
وممْل له بقوله : " أما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظً في غير موضعه؛ حر قرلك ؛ (قد 
زيدا رأيت)» و(كي زيدا يأتيلك)؛ وأشباه هذا" ©). وحدٌ احال» ومثل له بقوله : "رأما 
محال فأنْ تعض أولّ كلامك بآحره» فتقول : (أتيتك غدا) و(سآنيك أمس) (). غير أله 
لا يكنفي بهذا الحد المباشر للمصطلحح فلا يلبث أن يعود إليه بصورة غير مباشرة مستخدما 
الألفاظٌ نفستّهاء أو جزءا منهاء أو بدائلَ عنها لشرح الصطلح نفسه منافة أن يُنسى» دون 
إل يكز الك لي بر ةسون ,محال وا جات لا لخدن فد أ وضع اانا برضم 


مِنَدَدْت فَأطُوت الصدوة وقلما وصالٌ على طول الصدود يدوم 
وإِغا اللاي كما يقول سيبويه: "وقلٌ ما يدوم وصالٌ"؛ غير أن العرب قد يقدمون 
0 5 0 0 
ما حقه التأخير: ويؤخرون ما حقه التقدم؛ ويحتملون» والكلام لسيبويه؛ "قبْمَ الكلام حق 


يضعوه في غير موضعه؛ لأنه مستقيمُ ليس فيه نقض" (). 


(6) سيبويه : الكتاب ٠‏ 26/1 
(7) تفسه؛ 23/1, 
(8) ننسدء راق 
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نرى في هذه العبارة "ريجتسلون قبح الكلام حى يضعوه في غير موضعه" كيف 
يستغيد سيبويه حدَّ القبح وهو "أن تضع اللفظظً في غير موضعه"؛ وكبف يستعيد في العبارة 
الأخرى : "لأنه مستفيمٌ لبس فيه نقض" حد المحال» وهو "أن تنقضّ أول كلامك بآخرة" 
أن المستقيم ضدٌ محال فهو إِذثْ أن لا تنقض أوّل كلامك بآخره. 

هذا اللمط من الحدود والشررح والأمثلة ربدائلها واسمٌّ حدًا في الكتاب؛ وهر 
باب مهم من أبواب شرح حركة المصطلح النَحويّ في كتاب سيبويه. وق الصفحات 
الأرلى من الكتاب عددٌ لآ بأسَ به من هذه البدائل: 

يقرل سيبريه عن الفعل إله "أنفلة أخلدت من لفظ أخدااث الأسماء؛ بيت لما 
مضى؛ ولما يكون ولم يقع وما هر كائن لم ينقطع"؛ ثم لا يلبث أن يعود إل استخدام جزء 
من هذا الحدء فيقزل كاصدا الأفعال ؛ الفتيذة الأمثلة ال أخلدث ين لفل أحدات الأسماع 
وها أبنية كثيرة" (0. 1 

ويقوك غن الإعراب إِنّه يكرن "للأساء المتمكنة» وللأفعال اللضارغة لأسفاء الفاعلين 
الي في أوائلها الزوائد الأربع" (407 ثم يعود إلى مايثبه هذه العبارة 5 عديئه عن هذه 
الأفعال» فيقول ؛ "وإنما ضارعت أسماءً الفاعلين أنك تقول" كذا وكذا (1ل). 

إن الانتقال من المصطلح إلى حده وشرحه وأمئلته ثم العودة إلى الشروح وبدائلهاء 
وهو ما بيه الأمئلة السابقة؛ هر انتقال من الخصوص إلى العموم: وغالبا ما ُنتقل فيه من 
لغة الاختصاص إلى لغة التعميم العلميّ والفيّ الي يتوسّل ها التحري في شرح مصطلحه» 
أو التمتيل له. هذا النّوع من الانتقال هو الوجه الأبرز من وجوه إعادة الصياغة عند 
الحديث عن حركة المصطلح والدراحه في القطاب. 

غاليًا ما تسبر عمليّة إعادة الصياغة في كناب سيبويه» وف غيره» من الخصرص 
إلى العموم. غير أله لا شيء بمنع من أن تسلك العمليةٌ السبيل المعاكسء فتنطلق من 
العسوم إلى المخصوصء أن من الحدود رالشررح إلى استخدام المصطلح فيكرن الصطلح 
(9) تفسى 12/1. 


(10) تفسه؛ 13/1 
(1]) تقسة وول 
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حينئذ تنويًا لما سبقهه وتسمية لما ثم شرحُه. يتحدث سيبريه؛ على سبيل لخثال» عن 
الصّلة رعن اعبارما زعا من الاسمء كما يمكن أن تكرن الصفة جزءا من الموصوف» إن 
كان لا يُعرف إلا بما. مثال ذلك وصف (الأحمر) الذي يوصف به (زيد) إن كان زيد هذا 
لا يُعرف إلا بصنته. لأن الريدِينَ كثيرون؛ فتقول : (مررت بزيد الأحمر) فيكون (الأجمر) 
من مام الاسمء ولا يعمل فيه الفعل؛ فكذلك قول الشاعرء الخارث بن كلّدة [من البحر 
الرافر] : 
فما أدري أيهم تعاءٍ وطولٌ العهسد أم مسال أصابرا ؟ 

ف(امال) مرفوعٌ؛ وليس منصربًا على أله مفعول به للفعل (أصابرا)» ولا يتتصب 
(لمال) سواء أَدْحلْت الماء على الفعل» فقلت : (أصابوهم» أر حذفتهاء فقلت : (أصابوا)» 
كما هر الخال في هذا البيت» لأنّ الفعل هنا عزلة الوصف للمالء فكائه قال : (مال 
مصاب). ويتّضح الأمر إن عَرّفْتَ (المالى), لآلك حيكذ يدل الاسم الموصول فتقول : 

زفما أدري أغْيرهُم تناو وطولٌ العهد أمٍ المالّ الذي أصابوا ©) 

فيكون الفعلٌ صلةٌ للمرصول كما يقول التحريرن العرب؛ فهر إذن بمزلة تمام 
الاسم وكالمزء مندء فلا يمكن أن يعمل فيه فينصبّه. 

يقول سيبويه في شرح البيت : "يريد : (أصابوه). ولا سبيل إلى النصب وإن 
ترف الحاء لأنه وصفء كما ل يكن النصبُ في ما أتمست به الاسمء يعني الصلة" (2) ؟؛ 
فهر يقدم الشرح أولاء وهر قرله : "ما أنممت به الاسم" ثم يعطي المصطلح المقابل له 
وهو (الصلة)؛ مستخدما لفظا يدل على المعادلة بينهماء وهو لفظ (يعي). 

غير أن سيبويه يسلك المسلك المعاكس في مكان آخر من كتابه في الموضوع 
نفسه : موضوع الصلة» حيث يعطي المصطلح ثم يشرحه بعد ذلك» كما في المثال 
التالي: (أأخراك اللذان رأيت ؟) حيث يُعلل سيبويه رفم الاسم الموصول (اللذان) وعدم 
نصبه بالفعل لتر عنهء فيقرل : (رأي) عمل ل (اللذين)» ثم يشرح الصلة فيقول : 


(12) نفسه. 88/1. 
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"ربه يعم اسما" (ذا) , أي أن الاسم لوصول (اللذان) لا يتم إلا يصلّته؛ واه هي الفعل 
(رأيت). 

وهكذا نرى أن حركة المصطلح؛ وعملية اتدراجه في الخطاب تسير في اتحاهين 
متعاكسين : من لغة الاختصاص إلى اللغة العامّق ومن اللّفة العامّة إلى لغة الاختصاص. في 
الانحاه الأول يُقدّم المصطلحٌ ثم ُعطى حدرده؛ وشروحُهء وأمثلتهء فيتوسّل التحريي بألفاظ 
الغا العاثة في شرحه. وتقديعه. رتوضيحه. أمّا ي الاتجاه النان فِيقدّم الفهوم وُشرح» 
يو ضح حي إذا استقرّت الفكرة في الذهن قم النحوي الصطلح المتعارّف عليه أو 
المصطلح الذي بختاره لتسميته 
ب - ذَوْرُ السيّاق في احميّارٍ الْصطَلح / التَرَاذْفُ وَالسسْيّاقَ : 

تكثرٌ المترادفات في كتاب سببريه؛ في المصطلح البسيط» وفي المصطلح المرككُب الذي 
هو أقرب إلى الشرح والتفسير منه إلى الخصطلح؛ وهذا هو شأن الصطلحات في نشأًا قبل 
أن تصل إلى مرحلة الْضْج والاستقرار. وليس من الستبعد أن يكون عدد من هذه 
المترادفات مورونًا عن التحوتين السابقين كالخليل بن أحمد وغيره من شيوحخ سيبويه» فبعض 
المصطلحات الى يقال عنها إا خلافيّة بين البصرئين والكوفيّين كمصطلح (الحرف) عند 
البصرئين في مقابل (الأداة) عند الكوفيين يعود إلى كتاب العين الذي يستخدم هذين 
الصطلحين» فيأخذ سيبريه براحد منهماء ويأخذ الفراء بالآعر. 

إن الترادف بين مصطلحَين ترادف مرجعي يُقصّد به إحالةٌ كل واحد من 
الصطلحين إلى نفس المرجع دون أن يكون المدلول واحدا فيهمء ففريق كرة القدم 
الفرنسي مثلاء يمكن أن يشار إليه بمذه العبارة» ويمكن أن يقال له : فريئ للمثلني الألوان): 
أو فريق (الوُرْق)» إذ يحيل هذان الاسمان : (لمثلثر الألوان) و(الرٌرق) إلى مرجع واحد هو 
فريق كرة القدم الفرنسي المعروف» درن أن يكون في المداول اللغري للاسم الأول علاتة 
بالمدلول اللغوي للثاني. والقطار السريع ل المغرب يميل إلى نفس المرجتع الذي يحل إليه 


(13) نفسه |/128. 
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الاسم العَلّم (عويطة)؛ وهو العذّاء الغربي المشهرر. ولا ريب في أن الترادف الذعي تتعيدث 
عنه لا يمكن أن يكون ترادفا كاملاء يمعي أن يمكن للمرادف أن يحل حل مرادفه في جميع 
السياقات؛ فهذا الأمر مخال. يكفي للتدليل على هذا الأمر وإثبات الإحالة فيهء الاستعائة 
بلعبة الكلمات المتقاطعة الي لا يمكن فيها أن تحل كلمة محل كلمة أخرى» وإن كان كين 
واحدا فيهما لأنه لا يمكن للمرادف أن يككون له نفس لقظ مرادقه. 

إِنَّ استخدام أحد المصطلحَين المترادفين دون الأعغر غالبا ما يكرن عحكوما بالسياق 
الذي يستدعي هذا المصطلح أر ذاك ليندرج في الخطاب. وقد قمنا بقَرّز عدد من 
المصطلحات المترادقة في الكتاب -- وأكثرها من المصطلحات الركبة أو من الشروح الي 
تفترب من الاصطلاح - وحارلنا التظر في بعضها لمعرفة درر الخطاب في اختيار واحد من 
المصطلحّين المترادقين درن صاحبه المرادف له. ونحن نتناول مصطلحين اثنين من بين هذه 
المصطلحات» على سبيل التمفيل. 

يستخدم سيبويه (الجسع بالوار والنون): و(الجمع الذي على حد التثنية) لتسمية ما 
صار يُعرف في التراث النحوي العربي مصطلح (اللنمع المذكر السالم). 

المرجع واحد ف هذين المصطلحين المركبّين» أو إن شنا أن نكون أكثر دنقه في 
هذين الشرحَين الْذين يفتربان من اللصطلح. غير أن المدلول اللي فيهما ليس راحدا 
فالأوّل منهما بشير إلى زيادة الواو والئرن قي عمليّة الجمع: بينما يشير الثاني إلى صياغة 
الاسم في الجمع صياغةٌ شبيهة بصياغة المشق» وليس في المدلول اللي ل (حد التثنيةم ما 
يقترب من مدلول (الواو والنون). غبر أن المرجع واحد في الحالتين» إذ يشير الصطلح 
المركب الأرّل إلى زيادتين تلحقان الاسم في آخبرهء هما الواو والنون» ويشير المصطلح 
المركب الثاني إلى جمع على غرار التثنية الي لا تكون إلا بريااتين تلحقان آخبر الاسم هما 
الألف والنون» أي إلى جمم يكون بزيادة الواو والنون في آخر الاسمء فيبقى بناء الاسم فيه 
على حاله؛ ولا يكسر كما يكسر في جمع التكسير. 

يبدأ سيبويه بتثنية الاسم فيقرل : "واعلم أنْك إذا يت الراحد -لقته زيادتان : 
الأولى منهما حرف اد اللي [...| وتكون الزيادة الثانية نونا", ثم ينتقل إلى الجمع فيقول : 


"رإذا جعت على حد التثنية لحقتها زائدتان : الأولى منهما حرف المدّ واللّن والثانية 
نون" (4). 

5 تسمية اللتمع هنا بأنْه (على حدّ الّشية) مرتبط بالسّياق العام الذي ورد فيى 
فالحديث عن التثنية أوّلا بإلحاق زائدنين بالمقردء أولاهما حرف المدّ وثانيتهما النون هر 
الذي بقود إلى الجمع الذي (على حد الشية) لأنّ هذا الجمع يُبين على مفرده بزيادة حرف 
امد والدرنء فهر في طريقة بنائه إذن شبيه ببناء التثنية» ويريد انحوي الإشارة إلى هذا 
الشبه» فيستحدم هذا اللصطلح: بل هذا الشرح الذي لم يستقر مصطلحًا. ولو شاء أن 
يستخدم الصطلح الآخر؛ أو الشرح الآخرء وهو (الجممع بالواو والترن) لما سم له ذلك 
بالمقابلة؛ ولا بالتوقف عند الشبه بين العمليتين : عملية التثنية؛ وعملية الدمع. 

رمكن أن نقدّم مثالاً ثانا عن دور السسباق ف اختيار مصطلح ما دون مرادفه في 
الحديث عن حروف الجزاء الي يممعها الْنَحويُونَ العرب في بابء ثم يجعلون واحدا متهاء 
هر (إن) م الباب» كما يجعلون (أنْ) أماْ للباب في حروف النصب, و(إن) أمًا للباب في 
الحروف المشبهّة بالأفعال» وغير ذلك. وأمٌ الباب هي الحرف الذي يجمع» دون غيره» أكتر 
خصائص الباب» فهر تموذج وهو خيرٌ تفل له. ويشير سيبويه إلى حرف الحزاء هذاء 
فيقول عنه إنه "أ لزاه" (405 فو "م حروف اللزاء" 04: أو "إن لزاه" (0). غير أن 
استخدام هذه التسمية أو تلك غالبا ما يكون ممكوما بسياق معيّن. يتناول سيبويه مثلا قرل 
الشاعر [من البحر الوافر] : 

لقد كُدَيْنْكَ نشئّك فا 


فإن متتوعاء وان ا ال و 
فيقول : "فهذا على (إِم)؛ وليس على (إن المزاء)» كقولك : إن حقاً وإنّ كذبا” 
ا 


(4]) نفك /8] 
(5]) نفس 134/1 
(6]) تفسه؛ 63/3 
(7]) نقسهء (/266. 
(8]) نفسه 268/1 
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من الراضح أن السياق الذي وردت فيه (إن المزاءج هنا لا يترك مجالا لل (أمّ 
الجزاء)» ولا لمم حروف الجزاء)» لأفهما يشيران 0 سمة خاصة من “نات هذا الحرقف؛ 
وهي أنه أم الباب» لأن خصائص الباب كلها ججتمع فبه. ولا يكون الْلْحوء إلى واحدة من 
هاتين التسمبتين إلا حين يراد أن يقارّن بين هذا الخرف وحروف الجراء الأرى. لا بل إن 
تسمية (إن المزاء) إنما جات إعادة للف (إن) الوارد في البيت حين يقول : (فإن جرعاً 
وإ بجا صَبر). ونأ السمية المستخدمة هنا رإن الجزام لتقول إن (إذ) الراردة في هذا 
البيت إثما هي على معن (إمّ)ء لا على معين (إ) الي للجزاء؛ ولذلك يسميها (إن الخزاء). 

غير أن سيبويه حين يتحدّث عن جواز تقدم الاسم في مثل قوهم : (إنّ زيدا تر 
ترس يقول عن (إنْ) : 'أم البزاء” (0)» غايته من ذلك أن يقابل بينها رين حروف 
الجزاء الأخرى. 

خلاصةٌ القول هنا أنْ دلالة المصطلح ومعناه اغوي قد يكونان ذرَ أثر في اختبار 
هذا المصطلح دون مرادفه؛ في سياق من المياقات» وذلك حين تككون هناك مناسية 3-5 


وبين سياقه نري مما يسمح بإدراجه في الخطاب. 


سلام بري حمزة 
جامعة ليون 2 - فرنسا 


(19) انظر الكتابء 1/ 134 ؛ وانظر فيه أيضا 3/ 63. 
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